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الدّرس الثّامن والعشرون من شرح " نظم الورقات "
تابع: بَابُ التَّعاَرُضِ
-الوجه الثاني من أوجه التّعارض: بين نصّين خاصّين:

وحكم ذلك حكم التّعارض بين النصّين العامّين، أي: يجب الجمع، فإن لم يمكن فالنّسخ، فإن لم يمكن فالتّرجيح, لذلك قال النّاظم رحمه الله عن هذين الوجهين الّذين يتعارض فيهما العام مع العام، والخاص مع الخاص:

	فَالجَمْعُ بَيْنَ ماَ تَعاَرَضَا هُناَ
وَحَيْثُ لاَ إِمْكاَنَ فَالتَّوَقُّفُ
فإنْ عَلِمْناَ وَقْتَ كُلٍّ مِنْهُماَ

	
	فيِ الأَوَّلَيْنِ واَجِبٌ إنْ أَمْكَناَ
ماَ لَمْ يَكُنْ تاَرِيخُ كُلِّ يُعْرَفُ
فَالثاَّنِي ناَسِخٌ لِماَ تَقَدَّماَ



- أمثلة عن تعارض دليلين خاصّين مع إمكان الجمع:

* المثال الأوّل: حديث جابر الطّويل في صفة حجّة النّبي ( الّذي رواه مسلم، وفيه: ( أَنَّ النَّبِيَّ  صّلَّى الظُّهْرَ يَوْمَ النَّحْرِ بِمَكَّةَ ).
وظاهر هذا الحديث يعارض ما رواه مسلم أيضا عن ابن عمر : ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ رَجَعَ فَصَلَّى الظُّهْرَ بِمِنًى ).

وكلّنا يعلم أنّ النبيّ  لم يحجّ إلاّ حجّة الوداع، ويوم النّحر لا يتعدّد في السنة حتى يُحمل ذلك على تعدّد الحادثة، فقال بعض العلماء كالمحبّ الطّبري رحمه الله:" يجمع بينهما بأنّه صلاّها بمكّة، ولماّ خرج إلى مِنى أعادها بمن فيها من أصحابه "، وهذا ما ذكره أيضا الشّيخ ابن عثيمين رحمه الله [" الأصول من علم الأصول " (ص 108)]
.

* المثال الثّاني: حديث الأمر بالوضوء ممّا مسّت النّار، عارضه حديث أنّ النّبيّ  أكل لحم شاة ثمّ قام فصلّى، ولم يتوضّأ.
ولمّا كان الحديث الثّاني متأخّرا، قال العلماء بأنّ الأمر  بالوضوء ممّا مسّت النّار منسوخ.

*فإن لم يمكن الجمع ولا القول بالنّسخ لجأ المجتهد إلى أحد المرجّحات، ومن أمثلة ذلك:
- حديث ميمونة رضي الله عنها: ( أنّ النّبيّ ( تزَوَّجَهاَ وَهُوَ حَلاَلٌ ). [رواه مسلم].
فقد عارضه حديث ابن عبّاس : ( أنّ النّبيّ ( تزوّجها وهو محرِمٌ ) [متفق عليه].

لكنّ جمهور العلماء رجّحوا الحديث الأوّل لأنّ ميمونة هي صاحبة القصّة فهي أدرى وأعلم بها من غيرها. ثمّ إنّ أبا رافع أيّد ذلك بقوله:" تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلاَلٌ، قَالَ: وَكُنْتُ الرَّسُولَ بَيْنَهُمَا ). [رواه أحمد والترمذي].

-الوجه الثالث: بين نصّ عامّ ونصّ خاصّ: وهو ما يسمّى بالعموم والخصوص المطلق.
وهذا سمّي تعارضا تجوّزا، وإلاّ فلا تعارض بين عامّ وخاص، ولا بين مطلق ومقيّد، بل يحمل العام على الخاص والمطلق على المقيّد، لذلك قال النّاظم رحمه الله:

( وَخَصّصُوا فيِ الثاَلِثِ المَعْلومِ
بِذِي الخصُوصِ لَفْظَ ذِي العُمُومِ )

وقد مرّ معنا أمثلة ذلك في باب العامّ.
- الوجه الرّابع: بين نصّ عامّ من وجه وخاص من وجه، وبين نصّ مثله.
وهذا ما يعبّر عنه بأنّ بينهما عموما وخصوصا وجهيّا، فكلّ من النصّين أعمّ من الآخر من وجه وأخصّ من وجه.
فكيف يمكن درء هذا التعارض ؟ قال النّاظم:

	وَفيِ الأَخِيرِ شَطْرُ كُلِّ نُطْقٍ
فَاخْصُصْ عُمُومَ كُلِّ نُطْقٍ مِنْهُماَ

	
	مِنْ كُلِّ شقٍ حُكْمُ ذاَكَ النُّطْقِ
بِالضِّدِّ مِنْ قِسْمَيْهِ وَاعْرِفَنْهُماَ



وعبارة النّاظم مُغلَقة، وأوضح منها عبارة الجويني رحمه الله:".. وإن كان كلّ واحد منهما عامّا من وجه وخاصّاً من وجه، فيُخصُّ عموم كلّ واحد منهما بخصوص الآخر ".

وقد ذكر العلماء ثلاثة طرق لتوجيه مثل هذا النّوع من التّعارض، كما في " الوسيط " (2/155).

- الحالة الأولى: أن ننظر ما إذا قام دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر، فيخصّص به: 

مثاله قوله تعالى:وَالّذينَ يَتَوَفَّونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواَجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهَرٍ وَعَشْراً، فالآية عامّة في كلّ  متوفّى عنها زوجها، سواء كانت حاملا أو لا.

وقال تعالى:وَأُولاَتُ الأَحمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعنَ حَملَهُنَّ. فهذه الآية عامّة في كلّ حامل، سواء توفّي عنها زوجها أو لا.
وبعبارة أخرى: الآية الأولى خاصّة في المتوفّى عنها زوجها، عامّة في الحامل وغيرها.
والآية الثّانية خاصّة في الحامل، عامّة في المُتوَفّى عنها زوجها وغيرها.

فكلاهما عامّ من وجه خاصّ من وجه. فلو كانت هناك امرأة حامل توفّي زوجها، فهل تدخل تحت عموم الآية الأولى، أو الثّانية ؟

فالدّليل قام على تخصيص عموم الأولى بالثّانية، وذلك: ( أَنَّ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفاَةِ زَوْجِهاَ بِلَياَلٍ، فَأَذِنَ لَهاَ  النّبي ( أَنْ تَتَزَوَّجَ ) [متفق عليه من حديث ابن عبّاس ].

فقال أهل العلم: إنّ عدّة الحامل المتوفّى عنها زوجها هو الوضع، خلافا لمن قال: إنّها تعتدّ بأبعد الأجلين.

- الحالة الثانية: أن ننظر ما إذا خُصّ أحدهما بشيء آخر، فمن قبل التخصيص مرّة يخصّص مرّة أخرى، لأنّ عمومه ضعُف بذلك.
مثاله: حديث: (( إِذاَ دَخَلَ أَحَدُكُمْ المَسْجِدَ فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ  رَكْعَتَيْنِ )) [متفق عليه من حديث أبي قتادة ].
فهذا الحديث فيه نهي المسلم عن الجلوس في أيّ وقت حتّى يصلّي صلاة  خاصّة، فهو عامّ في الوقت خاصّ في الصّلاة وهي تحية المسجد.

وقد عارضه في الظّاهر حديث: (( لاَ صَلاَةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشُّمْسُ، وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ )) [متّفق عليه من حديث أبي سعيد ].

فهذا فيه نهي عن عموم الصّلاة في وقت خاص، أي: عام في الصّلاة خاصّ في الوقت.

فلمّا تعارض العمومان اختلف العلماء على قولين:

فمنهم من قال: يجب أن يصلّي تحية المسجد ولو دخل بعد الصّبح أو بعد العصر؛ لعموم الحديث.

ومنهم من قال: تحرم الصّلاة بعد الصّبح والعصر ولو كانت تحية المسجد؛ لعموم الحديث.

والرّاجح: هو العمل بحديث تحيّة المسجد، فيخصّص به عموم النّهي عن الصّلاة بعد الصّبح والعصر، فيقال: لا تجوز الصّلاة في أوقات النّهي إلاّ تحيّة المسجد، بدليل أنّ حديث تحيّة المسجد لم يأت ما يخصّصه.

بخلاف حديث النّهي عن الصّلاة في الأوقات الممنوعة، فقد خصّص عمومه بقضاء الفوائت وإعادة الجمـاعة، فلمّا خـصّص مـرّة ضعُف عمومه، فيقبل التّخصيص مرّة ثانية، والله تعالى أعلم.

مثال آخر:

حديث: (( إِنَّماَ جُعِلَ الإِماَمُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلاَ تُخاَلِفُوهُ ))، فقد عارضه في الظّاهر حديث: (( صَلُّوا كَماَ رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي )).

فظاهر الحديث الأوّل أنّه عامّ في وجوب متابعة الإمام، ولو خالف سنّة أو ترك واجبا. 

وظاهر الحديث الثاني أنّه عامّ في وجوب الصّلاة كما صلاّها رسول الله ، ولو أدّى ذلك إلى مخالفة الإمام.

لذلك اختلف العلماء فيمن صلّى وراء إمام يترك واجبا أو سنّة على قولين:

ففريق قال: تجب متابعة الإمام، وأخذوا بعموم الأمر بمتابعة الإمام.

وفريق آخر قال: لا تجب متابعته لمخالفته لصلاة النّبي (، وأخذوا بعموم الأمر بمتابعة النبيّ . 

والرّاجح – والله أعلم – هو العمل بالحديث الثّاني، لأنّه لم يأت ما يخصّصه، فيبقى على عمومه، بخلاف الحديث الأوّل، فقد جاء ما يخصّصه، وهو أنّه ( صلّى آخر حياته جالسا والنّاس من ورائه قياما، فيكون معنى الحديث: إنّما جُعِلَ الإمام ليؤتمّ به فلا تخالفوه، إلاّ إذا لم يصلّ كما رأيتموني أصلّي فخالفوه، والله أعلم.

مثال آخر:

أحاديث كثيرة جاءت ترهّب من ترك الصّلاة على النبيّ  عند ذكره، كالحديث الّذي أخرجه التّرمذي والإمام أحمد عن الحسين بن عليّ  أنّ النبي  قال: (( البَخِيلُ مَن ذُكِرتُ عِندَهُ ثُمَّ لَم يُصَلِّ عَلَيَّ )).
فهذا عامّ في كلّ وقت، خاصّ بالصّلاة على النبيّ .

وقد عارضه في الظّاهر أحاديث كثيرة أيضاً تأمر بالإنصات أثناء الخطبة، والإنصات هو الاستماع مع الانتهاء عن الكلام، فهذه الأحاديث عامّة في كلّ كلام، خاصّة بوقت الخطبة.

فهل يُعمل بعموم النهي عن الكلام، فيقال لا تشرع الصّلاة على النبيّ  هذا الوقت ؟ أو يعمل بحديث الصّلاة على النبيّ  فيقال: لا كلام أثناء الخطبة إلاّ للصّلاة على النبي  ؟.
خلاف، والّذي عليه الجمهور هو تخصيص عموم النّهي عن الكلام بجواز الصّلاة على النبي  والإمام يخطب، بدليل أنّ الأمر بالصّلاة عليه  لم يأتِ نصّ يخصّصه، بخلاف النّهي عن الكلام والإمام يخطب، فقد جاء ما يخصّصه، مثل التحدّث إلى الإمام نفسه، ومنه قصّة الأعرابي الذي استسقى رسول الله  يوم الجمعة وهو يخطب.[رواه الشّيخان عن أنس ].

الشّاهد من هذه الأمثلة، أنّ النّص الّذي يقبل التّخصيص مرّة، هو الّذي يخصّص مرّة أخرى، لضعف عمومه.

- الحالة الثالثة: إن لم نجد نصّا يخصّص عموم أحدهما وجب العمل بكلّ منهما فيما لا يتعارضان فيه، والتوقّف في الصّورة الّتي يتعارضان فيها. وهذا لا يمكن أن يقع، لأنّ " باب التّرجيح " أوسع من ذلك كما سيأتي إن شاء الله.

مثال على ذلك:

روى البخاري عن عليّ  أنّ النبيّ  قال: (( مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ ))، وهذا عامّ من وجه فيشمل الرّجال والنّساء، خاص من وجه فيتعلّق بأهل الرّدة.

وروى البخاريّ أيضاً عن ابن عمر  قال: ( نَهَى رَسُولُ اللهِ  عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبيَانِ )). وهذا عام من وجه فيشمل الحربيّة والمرتدّة، خاصّ من وجه فيتعلّق بالنّساء.

فالمرأة المرتدّة، هل تُقتل أو لا ؟ فعموم الحديثين كليهما يشملها، ولا نصّ يدلّ على تخصيصها من أحدهما، فقال بعضهم بالتوقّف.

والصّحيح أنّها تقتل، لأنّ النّظر الصّحيح يدلّ عليه، ألا ترى إلى المرأة كيف قتلت بالزّنا بعد الإحصان، فكذلك تُقتل بالكفر بعد الإيمان، ويُعمل بعموم (( مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ ))، ويكون النّهي عن قتل النّساء خاصّاً بالحربيّات، والله أعلم.
�/ وقد ردّ شيخ الإسلام هذا القول بشدّة كما في" تهذيب السّنن "(5/332) لابن القيّم، ورجّح وقوع الصّلاة بمنى.





